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، بالرغم من عدم أط عھم على إقتراح الحق في الوصول إلى المعلومات حق اعتبره الصحافييون

. ن عملھم يعتمد بشكل أساسي على الحصول عليھايعنيھم مباشرة , القانون المتعلق بھذا الحق،

تضمن ت اعض ,نھللب ةفي قانون خطوة مھم تكريسه ھذا الحق في أقتراح قانون ومن ثم فطرح

حال تخلفت وفي . تفرض على اEدارات الرسمية تزويد المواطن بالمعلومات التي يطلبھاراءات إج

قد تقدم بشكوى أمامھا، بدرس يكون المواطن  بعد أن ،ولى ھيئة خاصةتت ،دون سبب وجيه عن ذلك 

ت استه أن المواطن على حق فتلزم اEدارة بتزويده بالمعلومات التي رفضتبين من دروإذا . الملف

 .يوم تأخرت فيه بالتنفيذإعطاءه إياھا على أن تحتسب غرامة إكراھية على كل 

 

. متيازحالية ,ن أساس المشكلة سياسي باأم للبعض اTخر فوجود القانون لن يغير في المعطايات ال 

إعطاء  سيظل السياسيون يستعملون نفوذھم للتحايل على القانون لمنع تسريب أوبمعنى أنه 

مسألة ركز عليھا الصحافيون، بحيث أنھم يواجھون  كشف الفساد .لتي قد تكشف فسادھمالمعلومات ا

  "اEيجابية"الصعوبات فقط في الحصول على المعلومات التي قد تكشف فساد ما ,ن المعلومات 

صول عليھا باتباع بعض الحأو يكون من السھل على المواطن  ء نفسھاااEدارات من تلق تسربھا

  .والمعام ت الروتينية  اEجراءات

 

يعتمد على ذكائه  شبكة إتصا\ته كما يتعلق بكيفية تخطي ھذه الصعوبات فيلجأ الصحافي إلىأما فيما 

بحيث يدعون صفة \ . وھناك البعض يلجأ إلى التحايل بكل ما للكلمة من معنى. في طرح ا,سئلة

ھكذا نجح بعض . ساد الموجود ھناكتمتھم بصلة للدخول إلى بعض ا,ماكن وكشف المخالفات أو الف

الذين حاورناھم في كشف عمليات فساد ونشرھا ولكن العوائق واجھتھم في متابعة الموضوع 

أمر يدفعنا إلى سؤال عن مدى جدوى ھكذا قانون إذا غابت المساءلة والمحاسبة وإذا . ومعاقبة المفسد

  ظل نفوذ السياسيين فوق كل أعتبار؟


